القطاع المالي العربي في مواجهة عصر الاندماج والتكتل

ينعقد مؤتمرنا اليوم، قبيل شهرين فقط من حدث زمني كبير، تتلاقى فيه ثلاث نهايات، لها في عمق التفكير الإنساني الكثير من المعاني، ولها في حركة التاريخ حق الفصل فيما قبل وفيما بعد.

فبعد شهرين، تشهد البشرية للمرة الثانية فقط في تاريخها المدون المعروف، نهاية ألفية وبداية ألفية ويرافق عظمة الحدث نهاية قرن وبداية قرن ونهاية عقد وبداية عقد، وهذه النهايات الثلاثة لا تتكرر معاً إلا مرة واحدة كل ألف عام، وكل واحدة منها تحوي كماً هائلاً من الخبرات والدروس والتجارب والعبر التي تسهل علينا فهم حاضرنا وتحديد دروبنا ومسالكنا إلى المستقبل.

في ألف عام، تشكلت القوميات وقامت الحدود بين الأمم والبلدان، وفي المئة عام الاخيرة إستكملت البشرية تحديد هوياتها وكياناتها وقامت حروب كبرى أفضت إلى رسم خرائط قسمت العالم بين مركزي إستقطاب، وفي العشر سنوات المنصرمة تسارعت وتيرة التغيير بإتجاه نظام عالمي جديد بمركز إستقطاب واحد بدأ بإعادة صياغة مفاهيم ومبادئ جديدة لطبيعة ومحتوى حركة التطور المقبلة فارضا" اسلوبا" محددا" للمعرفة، ونمطا" واحدا" للتغيير الحتمي، حتى يبدو لنا أن بداية الألفية الثالثة تتعدى إطارها الزمني لتكون محطة أساسية لعصر جديد يشمل بمتغيراته أوجه النشاط الإنساني كافة من السياسة والإقتصاد إلى الثقافة والعلم والفن إلى الإبداع والتكنولوجيا وكافة وجوه انجازات الفكر البشري.

من هنا، يكتسب مؤتمرنا أهمية خاصة في توقيته وفي تصديه لأحد الإستحقاقات الكبرى التي تواجه المنطقة العربية، فنحن جزء من هذا العالم ولزام علينا أن نواكب حركة التغيير من خلال طرح ومناقشة هذه الإستحقاقات والتحديات بكل جدية وصراحة للوصول إلى تكوين رؤى إستباقية عربية لحركة التطور توازن بين ما يجري في العالم وما يصلح لدولنا وإقتصاداتنا، والتعامل مع المتغيرات بأعلى قدر من الكفاءة وأقل قدر من الخسارة؛ في ظل استراتيجية عالمية لم نشترك يوما" في وضعها، بل كنا بإستمرار كمعظم دول العالم، هدفا" لها.

لقد كانت الإندماجات والحيازات وقيام المؤسسات العملاقة أحد العناوين الرئيسية للتحولات الكبرى في الإقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، وقد تكونت الموجة الأولى الكبرى في هذا الإتجاه في أكبر ساحة إقتصادية دولية، أي السوق الأميركي، ثم تعالت لتتحول إلى تيار يشمل كل إقتصادات الدول المتقدمة من اليابان إلى أوروبا، ليتحول لاحقاً إلى إعصار أقوى من خلال عمليات كبرى عبر الحدود والقارات، تشمل مختلف قطاعات العمل والإنتاج وبمبالغ خيالية تجاوزت في أوروبا وحدها خلال التسعة اشهر الاولى من هذا العام 2200 مليار دولار.
ومما لا شك فيه، أن موجة الإندماجات المتصاعدة والمتعاقبة هي جزء أساسي من ظاهرة العولمة المتنامية وأحد أدواتها الرئيسية، فإنفتاح الأسواق وتحرير التجارة الدولية ونمو التجارة الإلكترونية سيقود إلى إلغاء الحدود بالمعنى الإقتصادي وسيحول العالم بأكمله إلى سوق إستهلاكية واحدة، مما يساعد على وجود مؤسسات عملاقة تمتد بأنشطتها وعملياتها إلى أي مكان، تتوافر لها فيه عوامل الإستثمار والبيع والربح.  ونحن نعتقد، بل نجزم، بأن منطقتنا بما تملكه من خيرات وهبها لها الله، وبما تشكله من سوق إستهلاكية كبرى، هي أحد أهم مناطق العالم في الجذب والإغراء لمثل هذه المؤسسات. فهل نحن مستعدون لذلك، والسؤال الأهم هل نستطيع اللحاق بركاب العولمة أو نكون من ضحاياها؟
تتطلب الإجابة المنطقية على هذا السؤال الكبير، بالدرجة الأولى، قراءة واقعنا بحيثياته وحقائقه والإقتراب أكثر فأكثر من حقيقة ما يجري حولنا، حتى نتمكن من الوصول إلى صياغة رؤية مستقبلية تتصف بالموضوعية والواقعية وتتجنب المحاذير والمخاطر، وإذ نتمنى أن ينجح هذا المؤتمر في رصد هذه المعادلة في الجانبين المصرفي والمالي وما يتبع نطاقهما، فإني أود التنويه ببعض الحقائق الأساسية:

1)
تتباين المناخات الإستثمارية والبيئة القانونية والإقتصادية للعمل والإنتاج 
بشكل واضح بين الدول العربية، وتصل في حالات معينة إلى حدود 
التناقض.  لكن التوجهات الإستراتيجية الجديدة، وفي مقدمها تسريع 
الخطى بإتجاه الخصخصة ومباشرة تنفيذ مراحل إقامة منطقة التجارة 
العربية الحرة الكبرى وإتفاقات التعاون الإقتصادية على مستوى التكتلات 
وبشكل ثنائي وسوى ذلك من توجهات، بدأت تغير من حيثيات هذا الواقع 
ومعطياته وتجعلنا أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. 
2)
إن إقتصاداتنا ومؤسساتنا لا تزال ناشئة وفي مرحلة تحولات جذرية 
بإتجاه التطور والنمو السريعين نتيجة تولد قناعات أساسية حول ضرورة 
الخروج من الإطارات الضيقة للملكية وإعتبار التكنولوجيا الحديثة شرطاً 
أساسياً للبقاء والتقدم، لكنها لم تبلغ مرحلة النضج التي تؤهلها للتماثل في 
تطور هيكلياتها مع ما يجري في العالم المتقدم. فالإندماجات الحاصلة في 
الأسواق الدولية، ليست إندماجات طارئة بل هي وليدة تطور مستمر 
مزدوج ومتوازن بين إقتصادات هذه الدول ومؤسساتها، علماً أن الحجم 
الإجمالي لمؤسساتنا العربية وفي أي قطاع لا يوازي حجم مؤسسة واحدة 
من المؤسسات الكبرى في العالم المتقدم.

3)
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات والمؤسسات العربية لتطوير 
الأسواق المالية، فإنها لم تملك حتى الآن مواصفات الأسواق الدولية 
ومعاييـرها التي تجعلها قادرة على إستيعاب مؤسسات كبيـرة تتـكون


بحصيلة إندماجات بين مؤسسات كبيرة سواء على 
المستوى المحلي أو 
عبر الحدود.  ولقد كشفت الأزمات المتعاقبة والمتتالية في الأسواق 
الآسيوية مخاطر إعتماد خيارات إستراتيجية متقدمة لا تتوافق مع طبيعة 
وهيكلية هذه الأسواق.  وغني عن القول أن أسواقنا الحالية 
وإقتصاداتنا أيضاً ليست قابلة بأوضاعها الحالية على إمتصاص 
وإستيعاب إنهيارات تفوق قدرتها، في حين أن السوق الأميركي 
قادر سنوياً على إستيعاب عشرات بل مئات حالات الإفلاس والإنهيارات 
لمؤسسات ومصارف عاملة دون أي تأثير على وتيرة النمو وبيئة العمل 
والإستثمار، وكذلك الأمر بالنسبة للدول الأوروبية واليابان. 

4) تدل التجارب العالمية ان نتائج عمليات الدمج لم تكن دائما" مشجعة، اذ ان المشاكل التنظيمية الناشئة عنها كانت غالبا" اكبر من المتوقع، وحصلت غالبا" مبالغات في الاسعار المدفوعة للدمج او للحيازة، كما ان مؤسسات التصنيف الدولية ابدت تحفظات على الاندماجات التي لم تؤد الى وفر في 

كلفة التشغيل وخاصة في موضوع تقليص الموارد البشرية حيث توجد عوائق في بلدان كثيرة تحول دون حرية الحركة على هذا الصعيد.  لذلك لا يعني تنامي ظاهرة الإندماجات في العالم أنها الطريق الوحيد والأمثل للتطور والنمو خصوصاً بالنسبة للإقتصادات الناشئة التي تستفيد في حركة تطورها من تنوع أحجام المؤسسات العاملة وتنوع خدماتها ومنتجاتها؛ بحيث يبقى التحدي الاساسي لمؤسساتنا ليس تحدي الحجم انما التحولات الناتجة عن الاقتصاد الكلي والمتمثلة ببرامج الاصلاح الاقتصادي الجارية في معظم الدول العربية وتحرير التجارة الدولية وما تعنيه من تزايد المنافسة في المجال المصرفي، وكذلك التغيرات الحاصلة في الصناعة المصرفية ذاتها والتي تتمثل بصورة خاصة بنشوء ضوابط ومعايير دولية لتنظيم ثورة الاتصالات والمعلوماتية، بل واستخدام شبكة الانترنت في العمليات المصرفية والمالية، والتغيير الحاصل في الهياكل التنظيمية للمصارف وتركيبة خدماتها وربطها بالتكلفة والعائد وغيرها من مؤشرات الاداء والربحية.  ولا يقتضي التقليل ايضا" من اهمية الاحداث الاخرى في منطقتنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي، اذ يبقى موضوع السلام في المنطقة وتحسن اسعار النفط، والانتقال الهادئ للسلطة السياسية في الدول العربية من المتطلبات الاساسية لاستقرار ازدهار القطاع المصرفي والمالي العربي والتي تتجاوز بالحاحها موضوع الاندماج والتكتل.

لا شك أن مؤتمرنا، سيغطي بمداخلات السادة المحاضرين ومداخلاتكم ومناقشاتكم مجمل هذه الحقائق والهواجس، وسنحاول جميعاً الوصول إلى قواسم مشتركة لرؤية مستقبلية عربية تستوعب حركة التقدم ولا تقلدها فهاجسنا هو الجدوى وليس العدوى،  والعالم الجديد المتحول إلى قرية صغيرة تغيب فيها الحدود، لا يلغي خصوصيات الأمم والشعوب ولا يلغي طبعاً من فعلها وتأثيرها في حركة تطور حاضرها وصناعة مستقبلها. 
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